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  النظام العام كقید على حجیة حكم التحكیم والقضاء
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ا :  

 النظـام العـام كقيـد عـلى حجيـة حكـم الـتحكم والقـضاء الدراسـةتناول الباحث في هذه 

 القانوني لحجية حكم الأساس علي حجية حكم التحكيم وبالتالي علي الدراسةوركزت 

ه الي طبيعـة حجيـة  في القانون المصري أو الفرنسي بالاضـافه الي الاشـارءالتحكيم سوا

الأمر المقضي و مفهوم حجيـة الأمـر المقـضي مـع توضـيح علاقـة حجيـة حكـم التحكـيم 

ًبالنظام العام وكان حري بنا أن لا ننسي في هذه الدراسة شروط حجية الأمـر المقـضي في 

حكم التحكيم وقوة تنفيذه و نطاق حجية حكم التحكيم والقوة التنفيذية لحكم التحكـيم 

 ث دراسته بتعارض حجية حكم التحكيم مع النظام العام والذي بدوره دفعنا الى الباحوأتم

 بخاتمـه وعـدد ه أنهي الباحث دراست و التمييز بين النظام العام والآمر البسيطمسألةتناول 

 . والتوصياتالنتائجمن 

ت االأمر البسيط، القضاء، حكم التحكيم،  النظام العام:ا. 
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Abstract: 

   The researcher in this study addressed the public order as a 

restriction on the authority of the arbitration judgment and the 

judiciary. The study focused on the authority of the arbitration ruling 

and therefore on the legal basis of the argument of arbitration, either 

in Egyptian or French law, in addition to the point of the authority of 

the order and the concept of the authority of the order that elapsed, 

with the clarification of the authoritative relationship of the 

arbitration ruling to the public order, and we should not forget in this 

study the authoritative conditions of the order in the arbitration 

judgment and the strength of its implementation and the scope of the 

authority of the arbitration ruling and the executive power of the 

arbitration judgment and the researcher completed his study contrary 

to the authority of the arbitration judgment With the public order 

which in turn led us to address the issue of distinguishing between 

public order and simple order the researcher finished the study with 

his ring and a number of results and recommendations. 
 

Keywords: Public Order, Arbitral Award, Judiciary, Simple Order. 



  

)١٨٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  

، )١(إذا كانت فكرة حكم التحكيم قد أثارت العديد من الجـدل الفقهـي الـصريح أو الـضمني     

إلا أن تحديد المقصود بحكم التحكيم له أهمية كبيرة، فمن ناحية أولي فـإن أحكـام التحكـيم 

ًفقط هي التي يمكن أن تكون محلا لدعوي البطلان في الأنظمة التي تجيز رفـع دعـوي بإبطـال 

كـما أن أحكـام التحكـيم في هـذا ).  تحكـيم٢/۵٢م(كم التحكيم، ومنها القانون المـصري ح

ًالمقام هي فقط التي تصلح لأن تكون محـلا للطعـن بطـرق الطعـن المقـررة في القـوانين التـي 

 مرافعـات ١٤٩١إلي ١٤٨١المـادة (تجيز الطعن في حكم التحكيم ومنهـا القـانون الفرنـسي 

 مرافعات فرنسي ومـا بعـدها فـيما ١٥٠١تحكيم الداخلي، والمادة فرنسي وذلك فيما يخص ال

 الدوليـة الاتفاقيـاتكما أن أحكام التحكيم هي فقط التي تستفيد من ). يخص التحكيم الدولي

  ومن ناحية أخري. ١٩٥٨ وتنفيذ حكم التحكيم وأهمها اتفاقية نيويورك بالاعترافالخاصة 

 بـرغم عـدم وجـود نـص صريـح ٢٠١١نـاير  ي١٣ففكرة حكم التحكـيم عـلى ضـوء مرسـوم 

، إلا أن المــواد مــن ٢٠١١ ينــاير ١٣بــشأن تعريــف حكــم التحكــيم، ولا كــذلك في مرســوم 

 مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة تناولــت حكــم التحكــيم، وتعــدي هــذه ١٤٨٦ حتــى ١٤٧٨

ــانون  ً، وإن نظمــت أحكــام لتحكــيم وفقــا لمنظومــة جديــدة، ١٩٨١المــواد صــدي لمــواد ق

ًفضلا عن الجديد، الذي جاءت به، في موضـوع حكـم التحكـيم، نـذكر عـلى . الحالبطبيعة 

ومن حيث فكـرة حكـم التحكـيم، . سبيل المثال،  إمكان تنظيم أسباب بطلان حكم التحكيم

فقد اتسم القضاء بقدر كبير من المرونة في معالجة فكرة التحكيم، ففي العديد مـن الأحكـام 

                                                        
(1) Emmanuel Gaillard, sentence arbitrale, Juris-classeur, 1991, procédurecivile, 

fase. 1070-2, p.1. 

هبه بدر أحمـد محمـد ، الحمايـة الوقتيـه في التحكـيم ، رسـالة دكتـوراة ، جامعـه عـين .لدي د ية مشار ال  

 .٢٧٩.،ص٢٠٠٩شمس، 

 



 

)١٨٧٢(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

ــم الت ــف حك ــري تعري ــضائية، ج ــصل في الق ــذي يف ــيم ال ــة التحك ــرار محكم ــه ق ــيم بأن حك

تي تنهي دعوي التحكيم، أو التـي تفـضي، بطبيعتهـا الالاختصاص، أو في وسائل الإجراءات، 

ولكن قضي كـذلك بـأن حكـم . إلي إنهاء دعوي التحكيم، أو في كل، أو جزء من الموضوع

ت التهديديـة، التـي تـصدر بـأمر التحكيم هو القرار النهائي المتعلـق بالتـدابير الوقتيـة للغرامـا

المحكم، ولهذا الأخير أن يـصدر مثـل هـذه التـدابير الوقتيـة حتـى انقـضاء الـدعوي بـصدور 

ــة  ــدابير الوقتي ــصدر الت ــيم أن ت ــة التحك ــن لمحكم ــال، يمك ــذا الح ــل ه ــيم، ع ــم التحك حك

 من قـانون الإجـراءات المدنيـة الجديـد، وعقـب صـدور أمـر ١٤٦٨ًوالتحفظية، وفقا للمادة 

بتنفيذ حكم التحكيم، فغن القضاء الوطني يعطي بـذلك لحكـم التحكـيم قـوة تنفيذيـة، ومـن 

 .  )١(ثم، يمكن الحكم بالغرامة التهديدية لكل من يقصر في تنفيذ حكم التحكيم

فيعد حكم التحكـيم النتيجـة النهائيـة التـي توصـلت  :أما عن الطبيعة القانونية لأحكام التحكيم

 المعنيــة بنظــر الموضــوع بعــد نظــر كافــة الــدفوع  والطلبــات التــي يثيرهــا إليهــا هيئــة التحكــيم 

 ويـأتي الحكـم والخـبراءالخصوم وعقد جلسات الإسـتماع ومرافعـة وسـماع شـهادة الـشهود 

وتتبـع الهيئـة خـلال إصـدارها للحكـم ، كنتيجة لاقتنـاع الهيئـة بالأدلـة المقدمـة مـن الخـصوم 

كما يمكن لهـا أن تـصدر أحكـام جزئيـة ، المحدد لها مجموعة من الإجراءات وتلزم بالميعاد 

  .أو أحكام أولية قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة 

وحكـم التحكـيم كغـيره مــن أحكـام القـضاء أجـازت غالبيــة التـشريعات إمكانيـة الطعـن فيــه 

وبـصدوره لابـد مـن ، وبينت أسباب وطرق الطعن فيه واستئنافه والمواعيد المحـددة لـذلك 

                                                        

)١( Paris, 7 oct. 2004, Rev. arb. 2005. 737, note Jeuland ;JCP 2005, II, 10071, 

note. 
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 من التحكـيم طالمـا أن الأحكـام التـي تـصدر عنـه لا تجـد طريقهـا جدوىإلا فإنه لا تنفيذه و

 .للنفاذ ولا تحوز حجية الأمر المقضي

أثارا قانونية وإجرائية هامـة سـواء ) النطق به (ويرتب صدور حكم التحكيم من هيئة التحكيم 

 .بالنسبة إلى هيئة التحكيم وأطراف الخصومة

فـصل في النزاعـات  بجانـب القـضاء العـادي حيـث أن القـانون فالتحكيم هو نظام خـاص لل

ويـرون أنـصار هـذه النظريـة ، ينظم نوعين من القضاء، قضاء عام وقضاء خاص هو التحكـيم

أن على المحكم هو ذات العمـل الـذي يقـوم بـه القـاضي في الفـصل في النـزاع  فكـل مـنهما 

 النزاع وإن القـرار الـصادر منهـا يعتـبر يقوم بتطبيق قواعد القانون أو قواعد العدالة للفصل في

ــاء ، ًحكــما قــضائيا ــاصر تعــود للعمــل القــضائي وهــي الإدع وكــذلك يتــضمن التحكــيم عن

حيـث أن قـرار ، والمنازعة والمحك يستمد صلاحيته  للقيام بالوظيفة القـضائية مـن القـانون 

دور الحكـم التحكيم الصادر يجوز حجية الأمر المقـضي وهـذا الأثـر الـذي يترتـب عـلى صـ

  ، )١(القضائي

ً الباحث أنه نظرا للتشابه بين نظام القضاء ونظام التحكيم الذي أدي إلى وجـود قواعـد ىوير

 القانونيـة والآثـارمشتركة بينهما وفي نفس الوقت توجد اختلافات من حيث الوظيفة والغاية 

ًلقـضاء خلافـا للحكـم فالقانون لا يجيز تنفيذ قرار التحكيم إلا بعد صـدور أمـر بتنفيـذه مـن ا

 ثالـث إلى اعتبـاره ذا اتجـاهبيـنما يـذهب ، القضائي الذي لا يتطلب مثل هـذا الأمـر لـصدوره 

 .طبيعة مختلطة 

                                                        

لمقـارن، دار النهــضة ة تحليليـة في القـانون المــصري ادراســعبـد محمـد القــصاص، حكـم التحكـيم   )١(

 .٧٥. ،ص٢٠٠٣العربية، القاهرة، 



 

)١٨٧٤(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

فحجية أحكام القـضاء الـسابقة لحكـم التحكـيم تمنـع صـدور حكـم تحكـيم لاحـق لهـا في 

ط ذلـك من قانون التحكيم المصري ضواب) أ/٢/ ٥٨(وقد حددت المادة ، ذات الموضوع 

 )١(: بقولها 

 إذا كان حكم القضاء الذي صدر قبل حكم التحكـيم قـد انـصب عـلي جـزء مـن موضـوع -أ

النزاع فقط أي يكون التعارض بين الحكمين يتعلق بجزء فقط مما فصل فيه حكـم التحكـيم 

جاز هذا الأمر بالتنفيذ بالنسبة للجزء الصادر في حكم التحكـيم الـذي لم يفـصل فـيما فـصل 

ا الحكم القضائي ولا يتعارض مع ما فصل فيه أي بمعنی جـواز تجزئـة الحكـم بتنفيـذ فيه هذ

الجزء الذي لا يتعارض مع حكم القضاء السابق وعدم تنفيذ الجـزء الـذي يتعـارض معـه إذا 

 .كانت هذه التجزئة ممكنة

 يجب أن يكون حكم القضاء قد صدر بالفعل ولـيس مجـرد رفـع دعـوي أمـام القـضاء، -ب

النص بمنـع التنفيـذ إذا كـان حكـم القـضاء الـذي صـدر مـن المحكمـة المـصرية قـد وينطبق 

 .صدر بعد صدور حكم التحكيم طالما أنه قد صدر قبل طلب تنفيذ حكم التحكيم

 لم يشترط القـانون أن يكـون الحكـم القـضائي قـد أصـبح نهائيـا أو بـات فيكفـي صـدور -ج

 .نافئبالاستيه حكم ابتدائي في الموضوع ولو كان قد تم الطعن ف

 يجب أن يكون حكم القضاء الـذي يتعـارض معـه حكـم التحكـيم لكـي يكـون سـبب في -د

دعم تنفيذ حكم التحكيم أن يكون صادر من المحاكم المـصرية ولـيس مـن محكمـة أجنبيـة 

أو من هيئة تحكيم في مصر أو خارجهـا، ولكـن إذا تـم الاعـتراف بـه في مـصر وفـق القـانون 

كم يحوز حجية الأمـر المقـضي بـه في مـصر وأن ذلـك يتعلـق بالنظـام المصري فإن هذا الح

العام ويجب على حكم التحكيم الذي يصدر بعده أن يحـترم هـذه الحجيـة والا اعتـبر حكـم 

                                                        

 .من قانون التحكيم المصري ) أ/٥٨/٢(نص المادة  )١(



  

)١٨٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

التحكيم هذا مخالفة للنظام العـام وإذا صـدر أمـر بتنفيـذه رغـم ذلـك فإنـه يمكـن الـتظلم منـه 

 .وطلب إلغائه لمخالفته شرط من شروط إصداره

 : عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر-ـه

قرر المشرع المصري عـدم جـواز مخالفـة حكـم التحكـيم للنظـام العـام في مـصر والا كـان 

وهـذا مـا قررتـه المـادة ، ويمكن للمحكمة أن تقضي بـذلك مـن تلقـاء نفـسها ، الحكم باطلا 

 )١(.من قانون التحكيم المصري) ب/٥٨/٢(

ة بين فكرة النظام العام على المستوي الـداخلي وفكـرة النظـام العـام عـلى ولكن يجب التفرق

المستوي الدولي فليس كل ما يخالف النظام العام الداخلي يعتبر مخالفا للنظـام العـام عـلي 

المستوي الـدولي كـما هـو الحـال في مخالفـة قاعـدة آمـرة فإنـه يعتـبر مخالفـا للنظـام العـام 

 .ك على المستوي الدوليالداخلي ولكنه لا يعتبر كذل

 :  إعلان المحكوم ضده بالحكم بشكل صحيح -و

وقـد أكـدت المـادة ، ً وفقـا لمـا يقـضي بـه قـانون المرافعـات المـصري الإعـلانوأن يتم هذا 

لا يجـوز الأمـر بتنفيـذ حكـم التحكـيم وفقـا لهـذا القـانون إلا بعـد " :على أنـه ) ج/٥٨/٢(

 ."نه للمحكوم عليه إعلان صحيحةأنه قد تم إعلا....  التحقق مما يأتي 

ًصدر بخصوصه عددا مـن القـرارات  والنظام العام التعارض بين حكم  التحكيمما في فرنسا فأ

قـد ، في الواقـع. الهامة التي  أثارت الاهتمام بـشأن  التوافـق بـين حكـم التحكـيم والنظـام العـام

ــيم ــة للتحك ــسألة القابلي ــشأن  م ــدا ب ــدا روي ــضاء روي ــرر الق ًتح ــساق ، ً ــوال ين ــب الأح وفي أغل

المحكمــون إلي الفــصل في المــسائل التــي تمــس النظــام العــام في أحكــام التحكــيم الــصادرة 

  .عنهم

                                                        

 .من قانون التحكيم المصري ) ب/٥٨/٢( المادة  نص)١(



 

)١٨٧٦(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

بـل ،  والطعون الموجهة ضد أحكام التحكيم لا تقف فقط عند النظر في مسائل الاختصاص

 إنهـا تمتــد إلي  مــدى التوافـق بــين حكــم التحكـيم والنظــام العــام مـن حيــث موضــوع حكــم

 .التحكيم ذاته

، فقد تـلاشي الـتحفظ حيـال مـسألة الاختـصاص بالكامـل،    أما فيما يتعلق بالتحكيم الدولي

ًالتـي وبحـسب علمنـا لعبـت دورا رئيـسيا في ، على الأقل من جانب محكمة استئناف باريس ً

 :مواد التحكيم  

ام واجـب التطبيـق  للتحكـيم في النـزاع، أن يكـون النظـام العـالقابليـةلا يكفي للقـول بعـدم "

 الحق موضوع النزاع، و المحكـم و يملـك مـن جانبـه الـسلطة لتطبيـق المبـادئ و إلىبالنظر 

 بمثـل هــذه الالتــزامالقواعـد التــي تتبـع النظــام العـام الــدولي، و أن يعاقـب عــلى التقـصير في 

 وسوف يتكـشف لنـا فـيما بعـد الـسبب في. )١("المبادئ و القواعد تحت رقابة قاضي البطلان

 .)٢(أن هذا الحل لم يمتد بعد إلي التحكيم الداخلي

عملت  محكمة استئناف باريس على فتح الباب أمـام النظـر في مـدى ، وفي ذات الوقت. ٣  

والقـضاء الحـديث قـد عمـل . التوافق بين حكم التحكيم والنظام العام مـن حيـث الموضـوع

 .من جانبه على التعديل في مدى هذه الرقابة

 : الآتية الباحث توضيح النقاط لذا  سيتناول

 

                                                        

)١(  Paris, 19 mai 1993, Labinal, Rev. Arb., 1993. 645 note Ch. Jarrosson, RTD 

com., 1993.494, obs. E. Loquin .   

)٢(  En cesens Ch. Jarrosson, note précitée ; E. Loquin, obs. précitées  ; P. 

Level, " L,arbitrabilité ", Rev. Arb., 1992.213, n.26, p.237 ; L. idot, note in 

Rev. Arb., 1991. 478 . 



  

)١٨٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

أو :ا أ:  
  

  :ا ا-أ

تأتي أهمية الدراسـة مـن مناقـشتها موضـوع غايـة في الأهميـة حيـث ينـاقش العلاقـة بـين -١

والقيـود الـواردة عـلى تلـك الحجيــة ، ومـدي حجيـة كـل مـنهما ، أحكـام التحكـيم والقـضاء 

ومن ثـم فهـي تـضاف إلى الحـق المعـرفي للمكتبـة ، لعام وبخاصة ما يتعلق بمخالفة النظام ا

 .القانونية العربية  في هذا المجال 

 كما تأتي الأهمية العلمية من محاولة الدراسـة تطـوير منهجيـة دراسـة الموضـوع وإثـارة -٢

ــواة لبحــوث مــستقبلية  موضــوعات تتعلــق بمناقــشات الفقــه ونــصوص القــانون قــد تكــون ن

  .للباحثين في هذا المجال

  :ا ا-ب

والقيـود الـواردة عـلى تلـك ، تتناول الدراسة الجوانب المختلفة لحجية أحكـام التحكـيم-١

ومناقــشة الآراء الفقهيــة ونــصوص القــانون المتعلــق بهــا ومــن ثــم فهــي توضــح ، الأحكــام 

جوانب العوار الذي قد يعتري بعض تلك الآراء أو النـصوص القانونيـة ومـن ثـم تلفـت نظـر 

 .شرع لضرورة معالجتهاالم

من خلال ما تقدمة الدراسة من إطار معرفي في مجال حجية أحكـام التحكـيم وقيودهمـا -٢

ومستثمرين وغـيرهم  توضـيح لكافـة ، فهي تضع أمام المهتمين من مشرعين وصانعي قرار ، 

 .جوانب الموضوع وتلقي الضوء على أهم مجالاته 

م :اف اأ:  

 : لى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها تهدف الدراسة إ

 .توضيح ماهية حكم التحكيم وحكم القضاء والخصائص التي يتميز بها كل منهم -١

 .بيان الطبيعة القانونية لكل من حكم التحكيم والقضاء -٢



 

)١٨٧٨(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

مناقشة العلاقة التي  تربط بين حكم التحكـيم والقـضاء مـن حيـث تـشكيل هيئـة التحكـيم -٣

 .يم وتنفيذ حكم التحك

تفنيد أهم القيود الواردة على تنفيذ حكم التحكيم والقضاء وعـلى رأسـها مخالفـة النظـام -٤

 .العام

 :ا :  

تـأتي إشـكالية الدراسـة ممـا تثــيره العلاقـة بـين حكـم الـتحكم و مــا يـؤثر عـلى حجيـة حكــم 

حكـم التحكـيم والقيـود التـي تـرد عـلى حجيـة ، التحكيم الذي يحوز حجيـة الأمـر المقـضي 

ومن ثـم تـسعى الدراسـة ،  القواعد الآمرة أو النظام العام في الدولةةبمخالفوبخاصة ما يتعلق 

 .إلى مناقشة تلك الجوانب ومحاولة تقديم إجابات وافية لها 

 



  

)١٨٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ول اا:  
ا    

فـإن ، بالتـاليو. un acte juridictionnel privéإن حكم التحكيم يعتبر قـرار قـضائي خـاص   

ومـن . الـذي يـتم الاحتجـاج فيـه بحكـم التحكـيم، أثاره تتنوع بحسب النظام القـانوني الـوطني

. فإنه يرتب على حكم التحكيم أثرين أساسـيين بقـوة القـانون، ناحية القانون الفرنسي للتحكيم

ذي يتبـع فالطـابع التنفيـ. بيد أن الطابع التنفيـذي لحكـم التحكـيم لا يعتـبر احـد هـذين الأثـرين

  .المرحلة اللاحقة على صدور حكم التحكيم

 مـن التقنـين المـدني، والتـي تـنص ١٣٥١ويتعين علينا أن نحيل في هذا الـشأن عـلى المـادة 

ومـن المتعـين أن يكـون .  إن حجية الأمر المقضي تتقيد بموضوع الحكـم القـضائي"(على، 

مـع . طلـب عـلى ذات الـسببالأمر المطلوب هو ذاتـه، الـذي سـبق الفـصل فيـه، وأن يقـوم ال

والحق إن هذه القاعـدة، التـي توصـف بقاعـدة وحـدة الـسبب، ). "وحدة الخصوم، والصفة 

والموضوع، والخصوم، تقود بدورها إلي التساؤل، وفي سبيل القول بأن الـدعوي الجديـدة 

تتعارض والأمر المقضي، هل صدر الحكم بين نفس الخصوم، وفي ذات المـسألة، وهـو مـا 

دوره على عناصر موضوعية وأخـري شخـصية للرابطـة القانونيـة الخاصـة بالـدعوي يحيل ب

 . )١(القضائية

 
 
 

 

 

                                                        
(1) L. Cadiet, et E. Jeuland ;Droit judiciaireprive,  9ème éd., Litec, 2006.., 
p. 465 



 

)١٨٨٠(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

 ولاا:   
     اامم اس

)L'autorité de la chose Jugée(   

 الأحكـام التـي حـازت قـوة الأمـر " من قانون الإثبات المـصري عـلى أن ١٠١تنص المادة     

 تكون حجة فيما فـصلت فيـه مـن الحقـوق ، ولا )١()ويقصد هنا حجية الأمر المقضي (المقضي 

يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلـك الأحكـام هـذه الحجيـة إلا في نـزاع 

ًقام بين الخصوم أنفـسهم دون أن تتغـير صـفاتهم وتتعلـق بـذات الحـق محـلا وسـببا  وتقـضي . ً

 "تلقاء نفسها المحكمة بهذه الحجية من 

الـدفع بعـدم جـواز نظـر " مـن قـانون المرافعـات المـصري عـلى أن ١١٦كما تـنص المـادة 

  ."الدعوي لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها 

 من قانون المرافعات الفرنـسي عـلى ٤٨٠ مدني فرنسي وكذلك المادة ١٣٥١وتنص المادة 

 .قضائيةحجية الأمر المقضي كأثر للأحكام ال

 

 

                                                        

ًكثيرا ما يقع الخلط بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي سواء في الفقه أو القضاء أو التـشريع  )١(

 -عبـد الـرزاق الـسنهورى : حيث تستعمل إحدى العبـارتين ويكـون المقـصود بهـا العبـارة الأخـرى انظـر 

أحمـد / م).  آثار الالتـزام -الإثبات (ه عام  نظرية الالتزام بوج- ٢جـ  –الوسيط في شرح القانون المدني 

 .٣٤٢ بند ٥٧صـ – ٢٠٠٦-مدحت المراغی 



  

)١٨٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :اولاع 
ا ا  ط  

 بشأن تحديـد طبيعـة حجيـة الأمـر المقـضي ، فالنظريـة التقليديـة تعتـبر )١( النظرياتاختلفت   

حجية الأمر المقضي قرينـة قانونيـة لا تقبـل إثبـات العكـس بـأن الحكـم القـضائي هـو عنـوان 

والقــانون الفرنــسي ، حيــث أوردوا الحقيقــة وهــو مــا ســار عليــه كــل مــن القــانون المــصري 

 الحجية ضمن القرائن القانونية في الإثبات

ي يرتبـه قـانون المرافعـات عـلي ئـأما النظرية الحديثـة فـتري أن الحجيـة مركـز قـانوني إجرا

الحكم القضائي ، فالحكم القضائي وفقا لهذه النظريـة ينـشئ مركـزا إجرائيـا جديـدا بغـرض 

 )٢(.حماية هذا الحق وتأكيده 

، ١٤٧٦/ عـلى المـادةالفرنسي  من قانون الإجراءات المدنية الجديد١٥٠٠/وتحيل المادة

 )٣(."من لحظة صدوره ،  إن حكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي": والتي تنص على 

وتعتـبر . فإن ذات القضية بين الخصوم لا يمكـن أن ترفـع أمـام القـضاء الفرنـسي، ً    بناء عليه

عـلى مـستوى حكـم التحكـيم للآثـار المقـررة في القـانون الفرنـسي ،  امتـدادمثل هذه القاعدة

ولا يمكن رفع حجية الأمر المقضي مـن عـلى حكـم التحكـيم إلا . على اتفاقية التحكيم ذاتها

ــبطلان ، في حالــة رفــض إصــدار أمــر بالتنفيــذ لحكــم التحكــيم أو في حالــة صــدور حكــم ب

                                                        

 مرجـع سـابق، ص - العمـل القـضائي -وجدي راغب فهمـي : أنظر في تفصيل هذه النظريات مؤلف  )١(

 .دها ع وما ب١٨٤

كتـوراه ، جامعـه الوقتيـه في التحكيم،دراسـة مقارنة،رسـالة  د الحمايـة محمد، أحمد هبه بدر. أنظر د )٢(

 .٦٩، ص٢٠٠٩عين شمس ، كليه الحقوق 

(3) J.-M.Jacquet, Ph. Delebecque, Droit du commerce international, 2e éd., 
Dalloz,2000, p.379. 



 

)١٨٨٢(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

،  لحكم التحكـيم أن يحـوز حجيـة الأمـر المقـضييمكن، وبصورة إيجابية، بيد أنه. التحكيم

 )١(حيث يشكل سند بين يدي الخصم يرخص له الحصول على تدبير تحفظي 

 :  اتجاهات واختلفت الآراء حول حجية حكم التحكيم حيث انقسم الفقه إلى ثلاث  

ذهـب جانـب مـن الفقــه : لا تحـوز أحكـام التحكـيم حجيـة الأمـر المقـضي بـه: اولاه  

 إلى أن المحكمين ليسوا قضاة وبالتالي مـا يـصدر عـنهم مـن أحكـام ليـست أحكـام )٢(لقضاءوا

ــة الأحكــام القــضائية، بمعنــى أن حكــم  ــإن أحكــام التحكــيم لا تحــوز حجي قــضائية، ولهــذا ف

ًالتحكـيم لا يعتـبر عمـلا قـضائيا حتـى بعـد صـدور الأمـر بتنفيـذه فهـو يـصدر مـستندا إلى إرادة  ً ً

 . )٣(الخصوم

: تحـوز أحكـام التحكـيم حجيـة الأمـر المقـضي بـه بعـد صـدور الأمـر بالتنفيـذ:  ام اأي

وذهب جانب آخر من الفقـه وبعـض أحكـام الـنقض الفرنـسية إلى عـدم تمتـع حكـم التحكـيم 

بحجية الأمـر المقـضي بـه إلا بعـد صـدور الأمـر بالتنفيـذ، لأن الأصـل أن الحجيـة لا تكـون إلا 

ور الأمر بالتنفيذ، فإن حكم التحكيم لا تكـون لـه طبيعـة الأحكـام للأحكام القضائية، وقبل صد

 . )٤(القضائية

                                                        

)١(  J.-M.Jacquet, Ph. Delebecque, Droit du commerce international, op. cit., 

p. 380 

   .  ١٧، ص ١٩٦٠ مجلة التحكيم -١٩٥٩ ديسمبر ٢٢في حكم محكمة النقض الفرنسية  )٢(

ــة نجيــب أحمــد عبــد االله،  التحكــيم في القــانون اليمنــي، دراســة )٣(  والأنظمــة الإســلامي الفقــه في مقارن

 . ٤٣٣ص ١٩٩٦ الإسكندريةق جامعه والوضعية، رسالة دكتوراه كليه الحق

ــين، دار )٤( ــمال المحكم ــلى أع ــة ع ــحاتة، الرقاب ــور ش ــد ن ــضة محم ــة النه ــشر العربي ــع،  للن والتوزي

 . ١٣٠ص ١٩٩٨



  

)١٨٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 أي اويـستند هـذا :  تحوز أحكام التحكيم حجية الأمر المقضي به من تاريخ صـدوره:ا

الـرأي إلى أن نظـام التحكـيم نظـام قـضائي، وعــلى ذلـك تحـوز أحكـام التحكـيم حجيـة الأمــر 

 )١( .ا شأنها في ذلك شأن الأحكام القضائيةالمقضي به من تاريخ صدوره

ًوعبرت اتفاقية واشنطن عن ذلك واعتبرت قرار التحكيم الصادر من المركز المـشكل وفقـا 

ولا يجوز الطعن بـه أو اسـتئنافه في غـير الأحـوال التـي نـصت ، لأحكامها قرار نهائي وملزم 

قـرار التحكـيم يعتـبر :  أن منهـا عـلى) ٥٤/١(حيـث نـصت في المـادة ، عليها هذه الاتفاقيـة 

 موضـوع النـزاع وإنـما فحصنهائيا وواجب التنفيذ وليس لمحاكم الدولة المراد فيها تنفيذه 

تطبق تلك الدولة قانونها الخاص بتنفيذ القرار كما أن الدولة الطـرف لا تـستطيع أن تتمـسك 

 .زامات مالية بالحصانة القضائية أو التنفيذية بالنسبة للأحكام التي تنطوي على الت

وأحيانا، ما نـشير في . وفي فرنسا أيضا كانت الحجية الإيجابية للأمر المقضي مثار جدل

هــذا الــشأن إلي عــدم وجــود نــص قــانوني يكــرس لوجــود مثــل هــذه الحجيــة الإيجابيــة 

بيد أن التقنين المدني تناول مسألة حجية الأمر المقضي تحت عنـوان .  القضائيةللأحكام

الفرنـسي   من التقنين المدني١٣٥٠حيث تنص المادة . قرة بطريق القانونالقرائن المست

ــلى،  ــانون، بعــض "(ع ــب الق ــق، بموج ــي تلاص ــي القرينــة، الت ــة ه ــة القانوني  إن القرين

).  "القــرارات، وبعــض الوقــائع، ومنهــا الحجيــة التــي يلــصقها القــانون بــالأمر المقــضي 

لى الحقيقـة تلاصـق، وبـصورة إيجابيـة وعلي هـذا الحـال، فـإن هـذه القرينـة القانونيـة عـ

وهـي . الحكم القـضائي، وعـلى هـذا الحـال، فـإن الحكـم القـضائي هـو عنـوان الحقيقـة

ومـن . بطبيعة الحال، تشكل قرينـة مطلقـة، بمعنـي أن مـن غـير الممكـن الخـروج عليهـا

أقـل رائن التي تشكل، عـلى قناحية أخري، فإن هذه القرينة القانونية تنتمي بدورها لفئة ال

                                                        

 .١٣٠  محمد نور شحاتة، الرقابة على أعمال المحكمين،مرجع سابق،ص)١( 



 

)١٨٨٤(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

ْتقدير قاعدة إثبات، بمعنـي قاعـدة موضـوع كـرس لهـا المـشرع والحـق إن هـذا البعـد .  ً

الإيجابي على حجية الأمـر المقـضي يعنـي أن المتقـاضي، الـذي صـدر الحكـم القـضائي 

لــصالحه يمكنــه الاحتجــاج بــالحكم القــضائي وبــما يترتــب عــلى هــذا الحكــم ذاتــه مــن 

، فإن الحكم القضائي يمكـن الاحتجـاج بـه في وبالتالي. مميزات لصالح هذا المتقاضي

 )١(.وجه الغير

 لسابقة الفـصل فيهـا ، ىالمقضي في عدم جواز نظر الدعو الأمر لحجية السلبي البعد ويتمثل

 مرافعـات مـصري وبالتـالي فـإن مـا ١١٦ إثبـات والمـادة ١٠١وهو ما أكدته كل من المـادة 

 يكــون محــلا لــدعوي جديــدة ترفــع ســبق وأن فــصل فيــه بحكــم حــائز للحجيــة لا يمكــن أن

بإجراءات مبتدأة حتى ولو قـدمت في الخـصومة الجديـدة أدلـة واقعيـة أو أسـانيد قانونيـة لم 

  .)٢( أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيهاالأولييسبق إثارتها في الخصومة 

بق لهـا إن هذه الحجية في البعد السلبي لها تمنع على المحكمة أن تنظـر مـن جديـد فـيما سـ

الحكم فيه، شريطـة وجـود وحـدة في الخـصوم، والـشيء المطلـوب، والـسبب المنـصوص 

الفرنسي ، مع مراعـاة الـتحفظ بـشأن طـرق الطعـن   من التقنين المدني١٣٥١عليه في المادة 

أو (وهـذا هـو الأثـر الـسلبي . في الحكم، التي تسمح بإعادة النظر في الموضوع مـرة أخـري

                                                        

)١(  S. Guinchard, C. Chainais, et F. Ferrand ; Procedure civile, 30èmeéd., 

Dalloz, 2010, p.751. 

 )٢( HervéCroze ,Christian Morel et Olivier Fradin, Procédurecivile 

,Litec,2001,p.39,41. 

؛ نقـض مـدني الطعـن  ۵  ص - ٨٠ رقم -٢جـ  –١٩٩٤ أغسطس - المحاماة - ٢٦/٢/١٩٩٢ نقض -

 ٢٣ مجموعة القوانين والمبادئ القانونيـة - ١٢٨ ص ۴٧ مكتب فنی -۶   / /  جلسة-ق  ۶ لسنة ۵ ۶ رقم 

 .٩٧٣ ص- هيئة قضايا الدولة - ٢٠٠٨ولى  الطبعة الأ- ١ المرجع القضائي في قانون المرافعاتج-



  

)١٨٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وحجيـة الأمـر المقـضي لا تتعلـق سـوي بالـسبب المرفـوع .  المقـضيللأمر) الحجية السلبية

أمام القاضي، وبصورة منفردة ما سبق الحكم فيه، ومع صدور الحكم القضائي، فـإن القـاضي 

وبـصورة منفـردة مـا تـم . يكون بذلك قد أعمل القـانون بالنـسبة للمـسألة التـي عرضـت عليـه

 )١(.الحكم فيه بصورة فعلية، وبالنظر إلي الخصوم

ــال الخــصوم  ــة حي ــان الحكــم القــضائي لا يحــوز حجي       ولهــذا الــسبب نــستطيع القــول ب

وعـلى هـذا الحـال متـى كـان الطلـب، أو . الآخرين، ولا بالنسبة للمسألة التـي لم يقـضي فيهـا

الادعاء جديد من حيث سببه، وموضوعه، والخصوم، فإن المحكمة يمكنها أن تنظـره بـدون 

 مـن ١٣٥١بيد أن الألفاظ، التـي وردت في نـص المـادة . مر المقضيأن يتعارض ذلك مع الأ

التقنين المدني الفرنسي لـيس لهـا ذات المعنـي، الـذي يمكـن تلمـسه في تقنـين الإجـراءات 

 )٢(.وعلى هذا الحال، يتعين التوسيع من التصورات الإجرائية للموضوع وللسبب. المدنية

 تحــوز أحكــام المحكمــين " المـصري مـن قــانون التحكــيم)  ٥٥( ًوطبقـا لــنص المــادة

ًالصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقـضي وتكـون واجبـة النفـاذ بمراعـاة الأحكـام 

من المرسوم بقانون رقـم  ) ١ /٣٥(   وكذلك المادة"المنصوص عليها في هذا القانون 

لـدول  بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ٢٠٠٠لسنة  ٦

ً يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقا لهذه الإجراءات ملزمـا ونهائيـا "الخليج العربية  ً ً ،

وتكون له قوة النفاذ في الدول الأعضاء في مجلـس التعـاون بعـد الأمـر بتنفيـذه مـن قبـل 

نة س لــ٩مــن المرســوم بقــانون ١ /٣٤ًالجهــة القــضائية المختــصة ، وطبقــا لــنص المــادة 

 لا يجـوز الطعـن في قـرار التحكـيم أمـام "ن التحكيم البحريني بأنه  بإصدار قانو١٩٩٤

 وهى نفس المادة المنصوص عليها بقانون ".......... بطلب إلغاء إلاإحدى المحاكم 

                                                        
(1) S. Guinchard, C. Chainais, et F. Ferrand ; Procedure civile, op. cit., p. 753 
(2) S. Guinchard, C. Chainais, et F. Ferrand ; Procedure civile, op. cit., p. 754 



 

)١٨٨٦(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

ــام  ــدولي لع ــاري ال ــيم التج ــوذجي للتحك ــسيترال النم ــام ١٩٨٥الأون ــه في ع م وتعديلات

كـيم أمـام إحـدى المحـاكم الا لا يجوز الطعن في قرار تح ) ٤٣/١( م في المادة٢٠٠٦

الفقـــرة الأخــيرة مـــن قـــانون ) ٢٣٩(ً، وطبقــا لـــنص المــادة............)بطلــب إلغـــاء 

  ." ولا يقبل الاعتراض على الحكم الصادر في التحكيم "المرافعات 

ً     ومن النصوص المتقدمة يمكن القول بأن الحكم الصادر من هيئـة التحكـيم يكـون حـائزا 

ًلمقضي بمجـرد صـدوره ،وتبقـى هـذه الحجيـة للحكـم مـا بقـى الحكـم قـائما لحجية الأمر ا

ّ ما انقضى الحكم القائم ، وقد عرف العديـد مـن الفقهـاء الحجيـة ،فمـنهم مـن عرفهـا وتنتهي

 ، وعرفهـا )١(بأنها عنـوان الحقيقـة أي لا يجـوز إعـادة طـرح النـزاع مـرة أخـرى أمـام القـضاء 

بــل إثبــات العكــس والتــي تؤكــد بــأن الحكــم الــصادر كــان آخــرون بأنهــا قرينــة قانونيــة لا تق

ًشحيحا شكلا وموضوعا وبالتالي لا يجوز الطعن فيـه إلا بـالطرق المقـررة للطعـن في مثـل  ًً

إيجـابي : الأول، )٢(ًهذا الحكم ، وتتفـق هـذه الآراء جميعـا في أن هـذه الحجيـة لهـا جانبـان 

ــة مــن صــدر الحكــم لــصالحة في التمــسك بهــذ ــة ، والثــانيويعنــى أحقي ــلبى : ه الحجي : س

وتعنــى امتنــاع عــن طــرح النــزاع مــرة أخــرى أمــام جهــات الاختــصاص ، وعــن الحجيــة في 

ًالأحكــام لم يتنــاول المــشرعان المــصري والبحرينــي في قــانون التحكــيم التجــاري تعريفــا 

ًمحددا لهذا الأمـر الـذى يـدعونا الرجـوع الى مفهـوم الحجيـة في قـانون الإثبـات المـدني ، 

 الأحكـام التـي حـازت قـوة الأمــر "مـن قـانون الإثبـات المـصري ) ١٠١( فـي نـص المـادةف

                                                        

ص ، م ٢٠١٠ ، ٣ط، م ١٩٩٤ لـسنة ٢٧رقـمًالوجيز في التحكيم طبقا للقانون ،د أحمد السيد صاوي  )١(

 .بعدها   وما٤٠٥

ــصري  )٢( ــم الم ــد هاش ــد ولي ــة البحرينــي ، د محم ــة والتجاري ــات المدني ــانون المرافع ــة ،شرح ق جامع

 .٣٥٥ ص ٢٠٠٦،البحرين

 



  

)١٨٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

المقضي به تكون حجـة فـيما فـصلت فيـه مـن الحقـوق ، ولا يجـوز قبـول دليـل يـنقص هـذه 

الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هـذه الحجيـة الا في نـزاع قـام بـين الخـصوم أنفـسهم 

ًلا وسـببا وتقـضى المحكمـة بهـذه الحجيـة مـن تلقـاء دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق مح ً

فالحجيــة إذا هـي الــصفة الغــير قابلـة للمنازعــة فيـه فــيما بعــد، فيمتنـع عــلى مــن ،  )١("نفـسها 

أصدر حكمه أن يعـدل عنـه ، والقاعـدة أن الحجيـة للمنطـوق وحـده الـذى فـصل فـيما طلبـه 

ــة لكــل أجــز ــاه أن تثبــت الحجي ــيس معن اء المنطــوق ، إذ قــد تغفــل الخــصوم ، الا أن هــذا ل

المحكمة بعض طلبات الخصوم ومن ثم فـإن الحجيـة لا تنـسب الا فـيما فـصل فيـه دون أن 

ًتتعدى فيما لم يفصل فيه سـواء أكـان ذلـك راجعـا الى عـدم عرضـها عـلى القـضاء وإمـا لأن 

 الطلبات التي طرحـت أمـام المحكمـة وأغفلتهـا عـن غـير بعضالخطأ من المحكمة بنسيان 

، الا أن حجية حكم التحكـيم ليـست مـن النظـام العـام ومـن ثـم يجـوز لأطـراف النـزاع عمد 

اللجوء الى هيئة أخرى للفصل من جديد في طلبـاتهم دون أن تحكـم الهيئـة الجديـدة بعـدم 

جواز نظر النزاع لـسابقة الفـصل فيـه ، واكتـساب حكـم التحكـيم حجيـة الأمـر المقـضي منـذ 

ًالتنفيذيــة ولا يعنــى عــده ســندا تنفيــذيا ، أي لا يمكــن تنفيــذه صــدوره لا يعنــى اكتــسابه القــوة  ً

مـن قـانون ) ٥٦(ًجبرا إلا بعد صدور أمر من المحكمة المختصة بتنفيذه حسب نـص المـادة

ًالتحكـيم المـصري ، إلا أن رأيـا في الفقــه يـرى أنـه يجـوز للمحكمــة أن تعمـل الحجيـة مــن 

ويرجـع ذلـك لكونهـا مـن النظـام العـام وهـو مـا تلقاء ذاتها ، بل يتعين أن يدفع به الخصوم ، 

وهنــا ، )٢(يؤيــده العديــد مــن الفقهــاء في إعــمال الحجيــة كــما هــو الــشأن في أحكــام القــضاء 

                                                        

 . المصري الإثباتمن قانون ) ١٠١(نص المادة  )١(

دار الجامعـة الجديـدة ،  الخـصومة والحكـم ،قانون المرافعات المدنية والتجارية ، أحمد هندي   .د )٢(

 .  وما بعدها٥١٦ص ،  م١٩٩٥، الإسكندرية ، للنشر



 

)١٨٨٨(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

ــة التــي تتــصف بهــا أحكــام التحكــيم عــن الأحكــام التــي تحــوز قــوة الأمــر  تختلــف الحجي

أنهــا تمثــل شــفة ًالمقـضي في أن الحجيــة تعنــى طبقــا للقواعــد العامـة في قــانون المرافعــات 

للأمر المقضي به في الحكم وتبدو فاعليتها خـارج نطـاق الخـصومة وتثبـت للحكـم بمجـرد 

ًصدوره حتى ولو كان الحكم قـابلا للطعـن فيـه ، بيـنما قـوة الأمـر المقـضي في الحكـم تبـدو 

فاعليتهــا داخــل الخــصومة للدلالــة عــلى مــا يتمتــع بــه الحكــم مــن إمكانيــة أو عــدم إمكانيــة 

ه بالطرق المحددة لذلك ، بمعنـى أن حجيـة الحكـم يكـون معهـا الحكـم يقبـل فيـه الطعن في

الطعــن بــالطرق العاديــة ، بيــنما الحكــم الحــائز لقــوة الأمــر المقــضي لا يقبــل الطعــن بطــرق 

الطعن العادية سواء صدر بالأصل غير قابل لها أو أصـبح كـذلك فـيما بعـد بانقـضاء مواعيـد 

 . الطعنبرفضالطعن أو 

القـرارات الـصادرة عنـه كـالقرارات والأحكـام الـصادرة عـن محكمـة العـدل الدوليـة فتعتبر 

ــة وتعامــل كالأحكــام القــضائية متمتعــة ــدول الأعــضاء في الاتفاقي ــدي ال ــاشر ل ــاذ المب  بالنف

ــة  ، الوطنيــة ولا تخــضع لنظــام الأمــر بالتنفيــذ  والــذي تخــضع لــه قــرارات التحكــيم الأجنبي

ه الاتفاقية لا تخـضع سـوي لرقابـة المركـز الـدولي لتـسوية فالقرارات الخاضعة لأحكام هذ

وذهـب إلى ذلـك ،  )١(ًمنازعات الاستثمار ووفقا للأحكام التي نـصت عليهـا اتفاقيـة واشـنطن

 .)٢(من قانون التحكيم)  ٥٦(المشرع اليمني في نص المادة

                                                        

جامعة الشرق ، كلية الحقوق، رسالة ماجستير، موانع تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي،  عايد فاضل محمد)١(

 .٤٧ص ، ٢٠١٧، الأوسط 

كيم الصادرة طبقا لهـذا القـانون حجيـة  تحوز أحكام التح":تحكيم يمني على انه)  ٥٦(  تنص المادة )٢(

  ."الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل



  

)١٨٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

يخ ومن خـلال مـا سـبق يتـضح أن أحكـام التحكـيم تحـوز حجيـة الأمـر المقـضي بـه مـن تـار

صدورها شأنها شأن الأحكام القضائية وذلك لأن صدور الأمر بالتنفيذ من قـاضي المحكمـة 

 . إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت والحجية 

 

 

 

 

 

 

 



 

)١٨٩٠(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

مع اا:  
ا ا  :  

١. ا : 

 التي حازت قـوة الأمـر  الأحكام" من قانون الإثبات المصري على أن ١٠١تنص المادة 

 تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقـوق ، )١()ويقصد هنا حجية الأمر المقضي (المقضي 

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكـام هـذه الحجيـة إلا 

ًفي نـزاع قـام بـين الخــصوم أنفـسهم دون أن تتغـير صـفاتهم وتتعلــق بـذات الحـق محــلا 

 "تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها و. ًوسببا 

الـدفع بعـدم جـواز نظـر " من قانون المرافعات المصري على أن ١١٦كما تنص المادة 

 "الدعوي لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها 

ويقــصد بحجيــة الحكــم عمومــا مــا يتــصف بــه مــن قــوة أو قرينــة قانونيــة لا تقبــل إثبــات 

ً على أن الحكم قد صدر صحيحا من الناحية الـشكلية وعـادلا مـن الناحيـة العكس تشهد

الموضوعية وهو ما يمنع الخصوم من إعادة عرض ما فصل فيه من النـزاع عـلى القـضاء 

 )٢(.من جديد 

                                                        

ًكثيرا ما يقع الخلط بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي سواء في الفقه أو القضاء أو التـشريع  )١(

 -عبـد الـرزاق الـسنهورى : ارة الأخـرى انظـر حيث تستعمل إحدى العبـارتين ويكـون المقـصود بهـا العبـ

أحمـد / م).  آثار الالتـزام -الإثبات ( نظرية الالتزام بوجه عام - ٢جـ  –الوسيط في شرح القانون المدني 

 .٣٤٢ بند ٥٧صـ – ٢٠٠٦-مدحت المراغی 

  .١٧٢ص  ، ٢٠٠٧، القاهرة، دار النهضة العربية، ٢ط، حكم التحكيم، عيد محمد القصاص )٢(



  

)١٨٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

، ولا يجوز أهدار هذه الحجية إلا عن الطرق الطعن المقرر قانونا في مثـل هـذا الحكـم 

ره فإنه يعتبر عنوان الحقيقة لما فصل فيه ويتضمن حـلا ومعني ذلك أن الحكم بعد صدو

ــه  ــة المعروضــة وان ــة في الحال ــزاع يعــبر عــن مــضمون  إرادة القــانون الحقيقي عــادلا للن

ًصحيحا أي انه يوافق النموذج القانوني وهو ما يجعل هذا الحكم الـصادر في النـزاع أو 

ف وفي ذات الموضوع ولـذات الدعوي يتمنع النظر فيما فصل فيه مرة أخري بين الأطرا

 )١(.السبب 

والحجية لا تكون إلا للأحكـام القطعيـة  التـي تحـسم موضـوع النـزاع بكاملـة أو تحـسم 

 الأولوتترجم من خلال أثرين يـرتبهما الحكـم  ، )٢(جزء منه أو مسألة إجرائية متفرعة عنه

 بمقتـضاه فالإيجابي هو أن يتمسك من صدر الحكـم لمـصلحته، إيجابي والثاني سلبي 

والسلبي تمنع من صدر الحكم ضده من رفع الدعوي مـرة أخـري بهـدف إعـادة الفـصل 

 . في النزاع 

بناء على إحالة ) ١٤٨٤/١(وقد طبق ذلك المشرع الفرنسي والمصري من خلال المادة 

مــن ) ٥٥(ونــص المــادة ، مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة الفرنــسي ) ١٥٠٦/٤(المــادة 

 .ي قانون التحكيم المصر

                                                        

مجلـة الاجتهـاد ،  الإجرائية لحكم التحكـيم في التـشريع الجزائـري والمقـارنالآثار، علوش صابرة. د)١(

 . وما بعدها ٨١٧ص  ، ٢٠٢١، ٢٥العدد ، ١٣المجلد ، القضائي

، دار النهـضة العربيـة ، ١ط ، ًحجية ونفاذ أحكام التحكـيم وأشـكالها محليـا ودوليـا، خير عادل محمد )٢(

   .٤٣ ص، ١٩٩٥، القاهرة



 

)١٨٩٢(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

وتختلف حجية الأمر المقضي عن قوة الأمـر المقـضي في أن الحجيـة تمثـل صـفة للأمـر 

المقضي به في الحكم وتبدوا فاعليتها خارج نطاق الخصومة وتثبت لـه بمجـرد صـدوره 

بينما قوة الأمر المقضي تبدوا فاعليتهـا داخـل الخـصومة التـي ،  لو كان قابلا للطعن حتى

على مدي ما يتمتع به هذا الحكم مـن إمكانيـة أو عـدم إمكانيـة صدر فيها الحكم للدلالة 

الطعـن فيــه بــالطرق مــن طـرق الطعــن الاعتياديــة وان ظــل قـابلا للطعــن فيــه بطريــق غــير 

واكتساب حكم التحكيم لحجية الأمر المقضي منذ صـدوره لا يعنـي اكتـساب ، اعتيادي 

ر بتنفيــذه مـن الـسلطة القــضائية القـوة التنفيذيـة بمعنــي لا يمكـن تنفيـذه جــبرا إلا بعـد أمـ

 )١(. المختصة 

                                                        

، مركز الدراسات العربية للنشر، ١ط، إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، صبرينة جبايلي )١(

  .١٧٦ص ، ٢٠١٦، القاهرة



  

)١٨٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ع اا:  
ا  ا     

 لـسنة ٢٥ قبل صدور قانون الإثبات الحالي رقـم )١(كان السائد في الفقه والقضاء المصري   

مـن  أن الحجية ليست مـن النظـام العـام ، وبالتـالي لم يكـن جـائزا للقـاضي أن يثيرهـا ١٩٦٨

تلقاء نفسه ، بل وكان يجوز للخصوم النزول عنها كما لم يكن جائزا للخصوم إثارتهـا لأول 

، حيـث إنـه يـري أن )٢( عليـه القـضاء في فرنـسااسـتقروهـذا هـو مـا . مرة أمام محكمة النقض 

. )٣(الحجية تتعلق بمصالح الأشخاص لا بالمصلحة العامة وهو ما أيده بعض الفقـه الفرنـسي

 في فرنــسا ذهــب إلي انــه لا يجــوز للخــصوم أن يتنــازلوا عــن الــدفع )٤(اهــا آخــرغــير أن اتج

 .بالحجية كما يجب أن يقضي بها القاضي من تلقاء نفسه

ــانون الإثبــات رقــم  ــسنة ٢٥وبــصدور ق ــم ١٩٦٨ ل ــانون المرافعــات الحــالي رق  وكــذلك ق

يجــوز  فقــد عــدل المــشرع عــن موقفــه وجعـل الحجيــة مــن النظــام العــام لا ١٩٦٨لـسنة ١٣

 )٥(.التنازل عنها كما يجب أن تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها

                                                        

 ص -. المرافعات المدنية والتجارية والنظام القضائي في مـصر– المرافعات -عبد الحميد أبو هيف  )١(

 فبراير سنة ٢٠مدني   ، نقض٣٤٥ بند ٥٧٨ -رجع سابق  م- ، عبد الرزاق السنهوري ١١١٠ بند ٨٠١

 ٥٨١ ص - مرجـع سـابق - مشار إليه في عبد الرزاق السنهوري ٣٥٤ص ١٥٨ مجموعة عمر رقم ١٩٧٤

 .هامش

)٢(  Cass.civ.24 nov.1976, D., 1977.IR-75; Cass. civ.ad6e.2003, D., 2003, 109  

)٣(  Cadietop.cit.n.1109 ,Gérard Couchez.op.cit.,p.180. 

)٤(  Vincent et Guinchard, op.cit.,p.163 n 184. 

 ٧٣سابق، ص  التحكيم،مرجع في الوقتيه دمحمد،الحماية بدرأحم هبه.د  )٥(



 

)١٨٩٤(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

 أن الـدفع بعـدم ١١٦لما كان مفاد نص المادة "وفي وذلك قضت محكمة النقض المصرية 

جواز نظر الدعوي السابقة الفصل فيها قد أصبح وفقا لهذا النص متعلقا بالنظام العـام وعـلى 

ــة الحكــم الــسابق صــدور في نفــس احــترام ذلــك حــسبما جــاء بالمــذكرة الإيــضاحية  حجي

 اتصالا بالنظام العام من أي أمـر آخـر لمـا يترتـب وأكثرالدعوي وهي حجية أجدر بالاحترام 

 )١(على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها

لأطـراف  ويري العديد من الفقهاء أن اعتبـار حجيـة حكـم التحكـيم مـن النظـام يمنـع اتفـاق ا

على مخالفتها وتخويل قاضي الدولة أو هيئة التحكيم المعروض عليها النـزاع أن تقـضي مـن 

أما عدم اعتبارهـا مـن النظـام العـام يجيـز ، تلقاء ذاتها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه

 قاضي الدولة أو الاتفاق على اللجـوء إلى هيئـة التحكـيم بهـدف إعـادة إلىللأطراف اللجوء 

ولا يمكن للقاضي أو هيئة التحكيم أن تقـضي تلقائيـا بـرفض ، لنظر في الذي سبق الفصل فيها

 .النظر في النزاع المطروح عليها لسبق الفصل فيه 

وعليه فإن حجية حكم التحكيم لا تتعلق بالنظام العام وإنما يجب عـلى الطـرف الـذي صـدر 

أن حكـم التحكـيم مـنح حجيـة لصالحة التمسك بحجية الحكم والسبب في ذلك يرجع إلى 

الأمر المقـضي فيـه حمايـة للمـصالح الخاصـة للأطـراف ولـيس المـصلحة العامـة المرتبطـة 

                                                        

 - ٢٣ مجموعـة القـوانين والمبـادئ القانونيـة - ٢٢/٤/٢٠٠٣ جلسة -٦٨ لسنة ٧٧٢الطعن رقم  )١(

 لـسنة ٢٨٤؛ الطعـن رقـم ٢٢/٤/٢٠٠٣جلسة  – ق ٧٧ لسنة ٢٧٨؛ الطعن رقم ٩٧٠ ص ۔مرجع سابق 

 .٩٧١ص  – مرجع سابق - ٢٣ مجموعة القوانين والمبادئ القانونية -٢٢/٤/٢٠٠٣جلسة –ق٧٢



  

)١٨٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وهـو مـا أكـد ، )١(بحجية الأحكام القضائية الصادرة عن قضاء الدولـة باعتبـاره سـلطة عموميـة

 .)٢(من قانون التحكيم  ) ٥٥(عليه المشرع المصري في المادة 

لا على أحكام القضاء الموضوعي ، وهـي الأحكـام الفاصـلة في موضـوع لا تترتب الحجية إو

الدعاوي الموضوعية سـواء بإجابتهـا أو رفـضها ، بيـنما تـستنفد سـلطة القـاضي بالنـسبة لـسائر 

الأحكـام القطعيــة التــي يــصدرها ، ســواء كانــت أحكامــا تنفيذيــة أو وقتيــة أو كانــت فاصــلة في 

  .)٣(مسائل إجرائية

وعــلى عكــس الإســتنفاد هــي الفاعليــة الملزمــة للأحكــام خــارج إجــراءات كــما أن الحجيــة 

أمـا الإسـتنفاد فـلا ينـتج أثـره إلا داخـل إطـار الخـصومة التـي . الخصومة التي صـدرت فيهـا 

صدر فيها الحكم القطعي فهو لا يرتـب أثـره إلا بالنـسبة للمحكمـة التـي أصـدرت الحكـم ، 

ا هـذه المحكمـة داخـل الخـصومة التـي صـدر ويقتصر نطاقه على المسالة التـي فـصلت فيهـ

و الحجية تثبت للحكم بمجرد صدوره مـن جهـة قـضائية لهـا ولايـة إصـداره ولـو كـان )٤(فيها

أمـا قـوة الأمـر . قابلا للطعن بإحـدى طـرق الطعـن العاديـة ، بـل ولـو طعـن بهـا عليـه بالفعـل

                                                        

، رسـالة ماجـستير، الطبيعة القانونيـة لحكـم التحكـيم وأثـاره طـرق الطعـن فيـه، شجان فيصل شكري أ)١(

  .٨٢ص ، ٢٠٠٨ ،فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، كطلية الدراسات العليا 

   .١٩٩٤ لسنة ٢٧من قانون التحكيم المصري  رقم ) ٥٥(نص المادة  )٢(

ص  –١٩٩٩، والتوزيـع والنشر للطبع الجامعية الثقافة  مبادئ القضاء دار- وجدي راغب فهمي  )٣(

٥٥ . -  

 المرافعــات  ، قــانون في القــضائي للعمــل العامــة النظريـة– العمــل القــضائي -وجـدي راغــب فهمــي  )٤(

 .ص١٩٧٤



 

)١٨٩٦(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

بــل للطعــن عليــه المقــضي فــلا تثبــت للحكــم إلا بعــد صــيرورته نهائيــا ســواء لكونــه غــير قا

 .)١(الاستئناف أو للقضاء برفض الاستئناف أو لفوات ميعاد بالاستئناف

                                                        

 -؛ محمـد كـمال عبـد العزيـز ٣٤٢ وما بعـدها بنـد ٥٦٩ص  – مرجع سابق -عبد الرزاق السنهوري  )١(

ــع ســابق ص -تقنــين المرافعــات  ــه لــدي د.٧٣٥ مرج ــشار الي ــة.م ــدر أحمــد ، ،الحماي ــه ب ــه هب  في الوقتي

 .٦٧سابق، ص  التحكيم،مرجع



  

)١٨٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا:  
  :و  ا ا   ا وة ه 

ولكي تتمتع أحكام التحكيم حجية الأمر المقضي بـه، يـشترط لـذلك شروط معينـة ويكـون    

 : ذا ما سنتناوله في الآتيلحجية حكم التحكيم نطاق محدد، وه

  :اولاع 
 ا ا  ا   و:  

ــات     ــة الأمــر المقــضي هــو ضرورة وضــع حــد للمنازع ــر حجي وإذا كــان الهــدف مــن تقري

بالحجية أي دفـع بعـدم جـواز  وتجنب تعارض الأحكام ، فإن وسيلة إعمال الحجية هي دفع

فيها ويـشترط لإعـمال الـدفع بالحجيـة في الـدعوي الجديـدة أن نظر الدعوي لسابقة الفصل 

تتحد في موضوعها محلا وسببا بالدعوي التـي سـبق الفـصل فيهـا وأن تكـون بـين الخـصوم 

 .أنفسهم

 من حيث الموضـوع ومـن حيـث Relativeفحجية الأمر المقضي ليست مطلقة بل هي نسبية 

 .)١(الأشخاص

 وهـي autoriteabsolue أحكامـا تحـوز حجيـة مطلقـة ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أن هنـاك

والأحكـام الـصادرة بالنـسب )  مـدني فرنـسي٢٩/٥م(الأحكام الصادرة في مسائل الجنـسية 

Filiation) والأحكام الصادرة بإلغاء براءات الإخـتراع )  مدني فرنسي ٣١١/١٠مBrevets 

d'invention والعلامــات marques) كــما أن ) . ة فرنــسي  ملكيــة فكريــ٧١٤/٣، ٦١٣/٢٧م

                                                        

)١(  Gérard Couchez,op.cit., p.180 a 213;Herve Croze,Cbristain Morel.et 

Olivier Fradin.op.cit., p.46 n 108; LoïcCadiet, Droit JudiciairePrivé, 
Litec,1992,p.580 1110 ؛   

 .٥٤ ص - مرجع سابق -القضاء  مبادئ–وجدي راغب فهمي و انظر ايضا 



 

)١٨٩٨(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

 ، والأحكـام ContentieuxSubjectif قد فرق بـين الأحكـام الـصادرة في نـزاع ذاتي )١(البعض

ــزاع موضــوعي  ــسبية، في ContentieuxObjectifالــصادرة في ن ــة ن ــلأولي بحجي  وإعــترف ل

 حين أن الثانية تتمتع بحجية مطلقة

 ا  وا  :  

ًصادرا مـن محكـم لـه سـلطة الفـصل في المنازعـة المحـددة في أن يكون حكم التحكيم -١

اتفاق التحكيم وأن يراعى في ذلك الأحكام الـواردة في قـانون التحكـيم وكـل مـا هـو متعلـق 

 . بالنظام العام

أن يصدر الحكم التحكيمي بصدد نزاع قائم بـين أطرافـه بـسبب علاقـات قانونيـة، سـواء -٢

 . جتماعي أو اقتصاديكان النزاع حول موضوع ذات طابع ا

أن يكون حكم التحكيم نهائي وقطعي، بمعنى أن يكون الحكم قد صدر من المحكـم أو -٣

 )٢(.ِّهيئة التحكيم بشكل نهائي، وحسم في موضوع النزاع وتم البت فيه كله أو جزء منه

 يــشترط لإعـمال الــدفع بالحجيــة أن  :Identité des parties الي  وحــدة الخـصوم ةبالإضـاف

حد الدعويين الجديدة والسابقة من حيث الخصوم ، فالحكم لا يحـتج بـه إلا عـلي مـن كـان تت

 .)٤(وتكون الحجية في مواجهة أطراف الخصومة دون ممثليهم فيها . )٣(طرفا فيه

                                                        

 تـصاديةوالاق مجلة العلوم القانونيـة - Les Action Preventives- رسالة -دي عبد الرحمن  حم)١(

 ٨٩ ص١٤السنة –الحد الأول . ١٩٧٢-

 .٤٣٦جيب أحمد عبد االله، التحكيم في القانون اليمني، مرجع سابق، ص  ن)٢(

 مرجــع -؛ عبــد الــرزاق الــسنهوری ١١١٠ بنـد ٨٠١ ص - المرافعــات - هيــف أبــوعبـد الحميــد  )٣(

 مشار إليه ٣٥٤م  ١٥٨ مجموعة عمرة رقم ١٩٤٧ فبراير سنة٢٠؛ نقض مدني ٣٤٥ بند ٥٧٨ص  –سابق

 . هامش٥٨١ ص - مرجع سابق -في عبد الرزاق السنهوری 

 .٧١سابق،ص مرجع التحكيم، في الوقتية الحماية أحمد، بدر هبه.د:لدي  إليه شار م)٤(



  

)١٨٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 أي أن الحجية تقتصر علي الشئ المقضي فيـه موضـوعا  :Identité de Fondوحدة الموضوع 

 ، فــإذا اختلـف أي مــن هــذين العنــصرين في الـدعوي الجديــدة عنــه في الــدعوي وســببامحـلا 

 ١٣٥١السابقة ، فلا محل للقـول بـإعمال حجيـة الأمـر المقـضي وهـو مـا أكـدت عليـه المـادة 

أن الحجيـة لا تقـوم إلا بالنـسبة إلى موضـوع الـدعوي فيجـب أن " فتنص عـلى )١(مدني فرنسي

ن الطلــب مؤســسا عــلي نفــس الــسبب، وقائمــة بــين يكــون الــشئ المطلــوب واحــدا ، وأن يكــو

 . "الخصوم أنفسهم ، ومقاما منهم أو عليهم بالصفة نفسها

 

                                                        

والـنص الفرنـسي لهـذه .٧١ في التحكـيم ،مرجـع سـابق،صالوقتيـةهبه بدر أحمد،،الحماية .د: نظر  أ)١(

 :المادة

"L'autorité de la chose jugéen'a lieu que à L'égard de ce qui a fait l'objet du 
jugement. Il fautque la cbosedemandéesoit la même ; que la 
demandesoitfondéesur la même cause ; que la demandesoit entre les mêmes 
parties, et formée par ellescontreelles en la mêmequalité" 



 

)١٩٠٠(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

مع اا:  
ا   قم  

 أو :  ا ق ام:  

ً   لا حجية للحكم إلا إذا تعلق الأمر بنفس النزاع الذي فـصل فيـه هـذا الحكـم محـلا وسـببا 

 نطــاق حجيــة حكــم التحكــيم بالنــسبة للموضــوع بوحــدة المــسألة المحكــوم فيهــا ويتحــدد

ــسبب(والمــشتملة عــلى عنــصرين همــا  ــة حكــم ) المحــل وال ــاق حجي ــد نط ــرتبط تحدي وي

ويعني أن حكم التحكـيم لا يتمتـع بالحجيـة إلا ، التحكيم بتحديد نطاق اتفاق التحكيم نفسه 

 )١(. لتحكيم في حدود ما فصل فيه من نزاع تضمنه اتفاق ا

 م- ص صق اا:  

بمعنـي أن حكـم لا ، فحكم التحكيم شأنه شأن حكم القضاء لا يكون حجة إلا عـلى أطرافـه 

وعليــه لا حجيــة ، يـستفيد بــه إلا مــن صـدر لــصالحة ولا يحــتج بـه إلا عــلى مــن صـدر عليــه 

المحكـوم (أطـراف الحكـم إنما التمسك بها يكـون بـين ، لأحكام التحكيم في مواجهة الغير

وهـم مـن تنـصرف ، والذين هم في الأصل أطراف اتفاق التحكـيم ، )٢() والمحكوم عليه ، له 

 )٣(.  سواء شاركوا في إجراءات التحكيم بأنفسهم أو بواسطة ممثلين عنهم إليهم

 

 

                                                        

، كليـة الحقـوق، رسـالة ماجـستير، أثار حكـم التحكـيم وطـرق الطعـن فيـه، وئام مصطفي محي الدين )١(

  .٣٧ص ، ٢٠١٤، غزة، جامعة الأزهر

 القضاء أحكام ضوء  على١٩٩٤ لسنة ٢٧رقم  للقانون طبقا التحكيم في حمد السيد صاوي، الوجيز أ)٢(

 .٢٦١، ص ٢٠١٣الدولية،  التحكيم وأنظمة

ــة، ١ط، عــبر التحكــيم الــدولي تــسوية المنازعــات، الفتــاح صــقرحمــد عبــد  أ)٣( ، مكتبــة الوفــاء القانوني

   .٢٢٣ص ، ٢٠١٩، الإسكندرية



  

)١٩٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ع اا:  
 ا  ة اا  

ــلاحية  ــي ص ــة ه ــالقوة التنفيذي ــصد ب ــع     يق ــدما يمتن ــبرا عن ــذه ج ــشروع في تنفي ــم لل ًالحك

والثابت أن الأحكام القـضائية ملزمـة وصـالحة للـشروع في ، ًالمحكوم عليه من تنفيذه إراديا

التنفيذ الجبري بشرط أن تكـون نهائيـة أو مـشمولة بالنفـاذ المعجـل وبالتـالي لا تحتـاج إلى 

كـم التحكـيم يكـون لـه قـوة تنفيذيــة أمـر بالتنفيـذ مـن القـضاء ولا إلى رقابـة قـضائية، فهــل ح

 بمجرد صدوره نهائيا؟

ــة رغــم  ــة قــوة تنفيذي ــه أي ــذه لا يكــون ل الواضــح أن حكــم التحكــيم قبــل صــدور الأمــر بتنفي

الاعتراف له بصفة الحكم القضائي، والاعتراف له بقوة النفاذ، وبالتالي يكون له حجية وقـوة 

ًيم يكون صالحا لتنفيذه إراديا إذا اختـار الأمر المقضي به بمجرد صدوره، أي أن حكم التحك ً

ًالمحكوم عليه تنفيذه تلقائيا، فـإذا امتنـع وأراد المحكـوم لـه تنفيـذه جـبرا فـإن القـانون يلزمـه  ً

باتخاذ ما يلزم للحصول على إذن من القضاء، وليس من حـق هيئـة التحكـيم أن تـأمر بـإجراء 

قـدي لنظـام التحكـيم وهـو أسـاس غـير هذا التنفيذ، والسبب في ذلك يرجع إلى الأساس الع

ومـن خـلال طلــب الأمـر بالتنفيـذ يـمارس القـضاء نـوع مــن ، قـائم بالنـسبة للحكـم القـضائي

الوصاية القضائية على الإرادة الخاصة لحماية الحقوق الفردية فيتفحص حكم التحكيم مـن 

حـسب ) التنفيذيـةالصيغة (حيث سلامته الشكلية الإجرائية، ثم يصدر أو لا يصدر أمر التنفيذ 

 . نتيجة الفحص



 

)١٩٠٢(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

ًوعند تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية فانـه يعتـبر بـذلك سـندا تنفيـذيا يحـوز عـلى  ً

ــات  ــق الجه ــذه عــن طري ــام بتنفي ــصلحة القي ــالي يكــون لــصاحب الم ــة، وبالت ــوة التنفيذي الق

 )١(.المختصة

المقضي به من تـاريخ صـدوره ًحجية حكم التحكيم تجعله حائزا لقوة الأمر  وي ا أن  

ًوصالحا لتنفيذه إراديا إذا اختار المحكوم عليه تنفيذه تلقائيا ، فإذا امتنـع عـن التنفيـذ فـان عـلى  ً ً

المحكــوم لــه اللجــوء إلى القــضاء وطلــب الأمــر بتنفيــذ الحكــم التحكيمــي وتذييلــه بالــصيغة 

ًالتنفيذية ليصبح بذلك سندا تنفيذيا، ويكون لـصاحبه القيـام ب ًتنفيـذه جـبرا عـن طريـق الجهـات ً

 .المختصة

 أم  ا    :  

  فإن الأمر بتنفيذ حكم التحكـيم يـستنتج مـن الطلـب المرفـوع أمـام المحـاكم  بمـنح حكـم 

وعلى الرغم من أن المحكمة جانبـت الـصواب في الحـديث عـن . التحكيم الطابع التنفيذي

 .)٢( الأمر بالتنفيذ يعتبر مقدمة للتنفيذ الجبريالتنفيذ الجبري فإن

والـسرعة في ، فإنهـا تتـسم بالبـساطة،   بالنسبة لإجراءات إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكـيم

 .ًأن معا

                                                        

 تكـون الـصيغة التنفيذيـة عـلى النحـو ":مـن قـانون المرافعـات اليمنـي عـلى أنـه)  ٣٢٧(نصت المادة )١(

ًذا السند التنفيذي جبرا وعلى الـسلطة بقوة الشرع والقانون فإن السلطة  القضائية تقرر فرض تنفيذ ه: التالي

  ".العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك

 تكون الصيغة التنفيذية كـما ":من قانون المرافعات المدنية المغربي على أن)  ٤٣٣/٣( كما نص الفصل

لأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكـم المـذكور أو القـرار وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع ا: يلي

 كما يأمر لوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة

)٢(  J.-M.Jacquet, Ph. Delebecque, Droit du commerce international, op. cit., 

p. 381 



  

)١٩٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 يجـب أن يرفـع طلـب الحـصول عـلى أمـر بتنفيـذ حكـم ، من ناحية الاختـصاص النـوعي

 .)١( قاضي وحيدالتي تقضي بطريق، التحكيم إلي محكمة الخصومة الكبرى

 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة ١٤٧٧/فـإن المـادة، ومن ناحيـة الاختـصاص الإقليمـي 

ولكـن هـذا الـنص لا يـوفر . الجديد تحدد القاضي في الدائرة التي صدر فيها حكـم التحكـيم

والقـضاء بـدوره يميـل . الحل بالنسبة للحالات التي يصدر فيها حكـم التحكـيم في الخـارج

 مـن القـانون المـدني ١٥و١٤ل مماثـل للحـل المتبـع عنـدما تعطـي المادتـان إلي الأخذ بح

 :الاختصاص للمحاكم المدنية 

أن يختار المحكمة بالنظر إلي ربطة الإسـناد الخاصـة بالـدعوى ) المدعي(يستطيع الطالب 

 .)٢(أو بحسب مقتضيات حسن سير القضاء ، على المحكمة الفرنسية

 يــذ حكــم التحكــيم بطريــق الالــتماس المقــدم أمامــهينظــر القــاضي في مــسألة طلــب تنف .

الذي صدر ضده حكم التحكـيم ولكـن ، ويمكنه في هذا الصدد أن يتلقى ملاحظات الخصم

 .دون أن يصل به الحال إلي عقد جلسة حضورية 

 يجب أن يتم استيفاء شرطين حتى يمكـن أن يكتـسي حكـم التحكـيم بالـصيغة التنفيذيـة .

أو في ، ثبـات وجــود حكـم التحكـيم في النــسخة الأصـلية لــه إ١٤٩٩/حيـث تفـرض المــادة

ومـن الممكــن كـذلك تقــديم . وقــد تكـون مــصحوبة بترجمـة معتمــدة، صـورة طبــق الأصـل

 .اتفاقية التحكيم

                                                        
)١(   op. cit., p. 381 

)٢(  J.-M.Jacquet, Ph. Delebecque, Droit du commerce international, op. cit., 

p. 382 



 

)١٩٠٤(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

ألا يكون هناك تعارض ظـاهر بـين : فإنه الشرط الوحيد في الموضوع ، أما عن الشرط الثاني

 من قـانون الإجـراءات المدنيـة ١ الفقرة١٤٩٨/ةالماد(حكم التحكيم والنظام العام الدولي 

 )١().الجديد

  وبالنظر إلي أن طلب تنفيذ حكم التحكـيم لا يكـون موضـوع لمرافعـة حـضورية فمـن غـير 

الممكن استنتاج التعـارض بـين حكـم التحكـيم والنظـام العـام الـدولي إلا مـن خـلال قـراءة 

أو أن يـرفض ، لتنفيـذ إلا أن يقبـللا يملـك قـاضي ا، وفي كافـة الأحـوال). ٣(حكم التحكـيم

ومـن المتـصور . وبالتالي لا يحق له أن يعدل أو يكمل حكم التحكـيم، إصدار الأمر بالتنفيذ

 .)٢(أن يصدر الأمر بالتنفيذ جزئي

  
  
  

                                                        
)١(  op. cit., p. 381 

)٢(  J.-M.Jacquet, Ph. Delebecque, Droit du commerce international, op. cit., 

p. 382 



  

)١٩٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ا ما:  
  ا ا  ا   رض

فـإن ، وبالتـالي. un acte juridictionnel privéإن حكم التحكيم يعتبر قرار قـضائي خـاص    

ومـن . الـذي يـتم الاحتجـاج فيـه بحكـم التحكـيم، أثاره تتنوع بحسب النظام القـانوني الـوطني

. فإنه يرتب على حكم التحكيم أثرين أساسـيين بقـوة القـانون، ناحية القانون الفرنسي للتحكيم

فالطـابع التنفيـذي يتبـع . ينبيد أن الطابع التنفيـذي لحكـم التحكـيم لا يعتـبر احـد هـذين الأثـر

  .المرحلة اللاحقة على صدور حكم التحكيم

ول اا:   
ا    رضا  ا وا  

والتـي لعبـت دورهـا في تطـوير القواعـد التـي ، لقد صدر عدد من أحكام التحكيم الحديثـة   

 شرط اتفــاق وذلــك مــن حيــث القواعــد التــي تحكــم  فعاليــة، تحكــم اختــصاص المحكــم

وهي المـسائل التـي كانـت ، التحكيم والقابلية للتحكيم في المسائل التي تتعلق بالنظام العام

 .موضوع اهتمام الفقه منذ زمن بعيد

كذلك هناك عدد من القرارات الهامة التي  أثارت الاهتمام بشأن  التوافق بين حكم التحكـيم 

 . والنظام العام

ًرويدا رويدا بشأن  مسألة القابلية لتحكيمقد تحرر القضاء ،  في الواقع وفي أغلب الأحـوال ، ً

ينـساق المحكمــون إلي الفــصل في المــسائل التــي تمـس النظــام العــام في أحكــام التحكــيم 

والطعون الموجهة ضد أحكام التحكيم لا تقـف فقـط عنـد النظـر في مـسائل . الصادرة عنهم

حكـم التحكـيم والنظـام العـام مـن حيـث بل إنها تمتد إلي  مـدى التوافـق بـين ، الاختصاص

 .موضوع حكم التحكيم ذاته



 

)١٩٠٦(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

، فقد تـلاشي الـتحفظ حيـال مـسألة الاختـصاص بالكامـل،    أما فيما يتعلق بالتحكيم الدولي

ًالتـي وبحـسب علمنـا لعبـت دورا رئيـسيا في ، على الأقل من جانب محكمة استئناف باريس ً

 :مواد التحكيم  

 للتحكـيم في النـزاع، أن يكـون النظـام العـام واجـب التطبيـق بليـةالقالا يكفي للقـول بعـدم "

 الحـق موضـوع النـزاع، ز المحكـم و يملـك مـن جانبـه الـسلطة لتطبيـق المبـادئ إلىبالنظر 

ان يعاقـب عـلى التقـصير في الالتـزام بمثـل هـذه ووالقواعد التـي تتبـع النظـام العـام الـدولي، 

وسوف يتكشف لنا فـيما بعـد الـسبب في أن . )١( نالمبادئ و القواعد تحت رقابة قاضي البطلا

 .)٢( هذا الحل لم يمتد بعد إلي التحكيم الداخلي

عملت  محكمة اسـتئناف بـاريس عـلى فـتح البـاب أمـام النظـر في مـدى ،   وفي ذات الوقت

والقـضاء الحـديث قـد عمـل . التوافق بين حكم التحكيم والنظام العام مـن حيـث الموضـوع

 .تعديل في مدى هذه الرقابةمن جانبه على ال

إذ يـرى الـبعض أنـه ، وعلى نحو مـا يتـضح لنـا يجـري معالجتهـا بطـريقتين،    إن هذه النقطة

فلا غني عن التـدليل عـلى ، ومتى تم إجراء التحكيم في مسائل جديدة وذات حساسية خاصة

 .ئلتوافر القدر الكبير من الحيطة والدقة حيال الإجراءات الخاصة بمثل هذه المسا

أن الأثر الوحيد الذي يمكن ترتيبه عـلى التحكـيم في المـسائل ذات ،   بينما يذهب فريق أخر

يتمثل في  الترخـيص للمحكـم بالفـصل في المـسائل المتعلقـة بالنظـام ، الحساسية الخاصة

 .العام وعلى القاضي أن يتحقق بدوره من سلامة النتيجة التي انتهي إليها المحكم

                                                        
)١(  Paris, 19 mai 1993, Labinal, Rev. Arb., 1993. 645 note Ch. Jarrosson, RTD 

com., 1993.494, obs. E. Loquin. 

)٢(  En ce sens Ch. Jarrosson, note précitée ; E. Loquin, obs. précitées  ; P. 

Level, " L,arbitrabilité ", Rev. Arb., 1992.213, n.26, p.237 ; L. idot, note in 

Rev. Arb., 1991. 478. 



  

)١٩٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ولـيس أدل عـلى . المحاكم لا تزال على ترددها بشأن السير في هـذا الـدربإن ،    في الواقع

ْذلك من هذا التعارض البين بين القرارات التـي  انتهـت إلي النتيجـة التـي مفادهـا  ِ   يجـب ": َ

التــي تحــدد ، عــلى كافــة العنــاصر، أن تنــصب الرقابــة مــن حيــث القــانون ومــن حيــث الواقــع

ــ ــام الع ــدة النظ ــق قاع ــدورها  تطبي ــاف، "ام ب ــد الأوص ــن تفني ــع ع ــي تمتن ــرارات الت أو ، والق

 )١(.الذي أجراه المحكم، التكييف

إذ ومـن خـلال ، أن هـذه الحالـة مـن انعـدام اليقـين  كانـت لهـا تـداعياتها،    ومما يؤسف لـه

مسألة القابلية للتحكيم في المسائل التي تتعلق بالنظـام العـام ومـسألة توافـق حكـم التحكـيم 

واتي تتمثـل في ، عـام تـبرز عـلى الـسطح  احـدي المـشكلات الرئيـسية للتحكـيممع النظام ال

 )٢(.التعايش بين  قضاء التحكم والقضاء الوطني

فهو يسلط الضوء على المكان الذي يـستطيع القـضاء :  ً   هنا يلعب النظام العام دورا مزدوج 

 .هماوكذلك على  الحد الفاصل بين، الوطني أن يتقاسمه مع قضاء التحكيم

ولقد كـان لـه مواقفـه ،    لا خلاف على أن المشرع يملك الكلمة الأخيرة بصدد هذه المسألة

يجـب ،  ففـي التحكـيم الـداخلي. المختلفة في كل من التحكيم الداخلي والتحكيم الـدولي

على القاضي الوطني أن يبطل حكـم التحكـيم متـى انتهـك المحكـم  قاعـدة مـن النظـام العـام 

 ). من قانون الإجراءات  المدنية الجديد٦-١٤٨٤/المادة(

 

                                                        

)١(  P. MAYER, La sentence contraire à l,ordre public au fond, Rev. Arb. 1994, 

n.4.p.616. 

)٢(  Op.cit p.6160 



 

)١٩٠٨(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

 ما ا:  
ا وا ا ا  ا.  

قــوانين البـوليس والمبــادئ الأساســية : فـإن فكــرة النظــام العـام  تــشمل فئتــين مـن القواعــد   

 . للنظام القانوني

  :اولاع 
ا وا ا ا  ا.  

ــ ــع ع ــادة   م ــام في الم ــام الع ــف للنظ ــود تعري ــي أن تــستهدي ، ١٤٨٤/دم وج ــن الطبيع فم

ومنـذ فـترة ، عـلى هـذا الحـال.  مـن القـانون المـدني٦/المحاكم بالمعني الوارد في المـادة

الأمر الذي كـان لـه تـأثيره الـسلبي عـلى ، زمنية طويلة ظل هذا النص موضوع للتفسير الواسع

 )١(.ا في الاعتبارهذا المعني وتلك مسألة يجب أخذه

ــات ": مــن القــانون المــدني عــلى ٦/    وتــنص المــادة  لا يمكــن الخــروج بطريــق الاتفاقي

هنـا وبحـسب واضـعو . "والآداب العامـة ، الخاصة على القـوانين التـي تتعلـق بالنظـام العـام

بب ولعل هذا مـا يفـسر لنـا  الـس، هذه المادة فقد تم الأخذ بالمعني الضيق لفكرة النظام العام

وبحكم أن الالتـزام بالقاعـدة يعـد مـسألة ضرورة لحمايـة : في تحريم الخروج على القاعدة 

 )٢(.فلا يملك الأفراد العاديين  الخروج عليها في عقودهم، مصالح المجتمع

فــإن ، حيــنما حظــر المــشرع عــلى المتعاقــدين الخــروج عــلى قاعــدة،    ويــري الباحــث أنــه 

والأثـر الرئيـسي للنظـام . أن هذه القاعدة من النظـام العـام،  ذلكالنتيجة الطبيعية المترتبة على

أو الطـابع الأمـر يـشكل النظـام ، فالحتميـة. العام هو الذي يعد المحور الرئيسي للفكرة ذاتها

 .ولكنه لم يعد نتيجة له، العام

                                                        
١( ) P. MAYER, La sentence contraire à l,ordre public au fond, Rev. Arb. 1994, 

n.4.p.619. 

٢( ) P. MAYER, La sentence contraire à l,ordre public au fond, Rev op.cit 

p 619. 



  

)١٩٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 في بـل، فإنه لا ينتقد صراحة مثل  هـذه المعالجـة للنظـام العـام،    ومن ناحية الفقه الحديث

على هذا النحـو يتـصدى الفقيـه جـاك غيـستان . بعض الأحيان نجد افقه لا يتوانى عن تأييدها

 لرأى أولئك اللذين  الذين  يميزون  بين الآمر البسيط والنظام العام 

 



 

)١٩١٠(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

 مع اا:  
  اام اةا ا و

 والنظام العام غير ذي جـدوى مـن نجد أن  التمييز بين الأمر البسيط، من ناحية قانون العقود   

ولكــن اسـتبعاد مثــل هــذا التمييـز ســوف يــؤدى ولا ريـب إلي تفريــغ فكــرة .  الناحيـة العمليــة

ففكرة النظام العام لم تعـد تحيـل عـلى القواعـد والمبـادئ الأساسـية . النظام العام من معناها

 أو، أو اقتـصادية، سـيةأو سيا،  سواء كانت هذه القواعـد معنويـة، التي ينهض عليها المجتمع

ففكرة النظام العام تقتصر عـلى  الخـصوصية الفنيـة لـبعض القواعـد دون القواعـد ، اجتماعية

 )١(.الأخرى

ومــن المــسائل المتعلقــة بالنظــام العــام  والتــي لا يجــوز تــسوية منازعاتهــا بطريــق التحكــيم 

ــة أو ا ــات التجاري ــتراع أو العلام ــراءات الاخ ــصحة ب ــة ب ــسائل المتعلق ــسب الم ــة بك لمتعلق

الجنسية أو فقدها أو المتعلقة بنـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة أو المتعلقـة بـأعمال الـسيادة أو 

المتعلقة بالأموال التي لا يجوز التعامل فيها بمقتضي قوانين خاصة كالآثار والأموال التراثيـة 

ــة   في المخــدرات والمنازعــات  الخاصــة والاتجــارالثقافيــة والأســلحة والــذخائر  بالمطالب

كـما لا يجــوز التحكـيم المـتهم والنيابـة العامـة في شـأن  قيــام ، بـديون قـمار أو فوائـد ربويـة 

كــما لا جــوز التحكــيم في ، ....وفي شــأن المــسؤولية الجنائيــة ، الجريمــة أو عــدم م قيامهــا 

 )٢(. المنازعات بشأن الدعاوي المتعلقة بتلك الإجراءات أو اتباع وسائل أخري للتطبيق 

  
  

                                                        

)١(   op.cit p 619 

(2) A,Francon : larbitrage en matire de brevets et la jurisprudencemrevmarb 

,1975mp.143. & B.Oppetit :larbitrage en matire de brevets denvention après la 

loi du 18 Juillet 1978<rev .arb.1979.p.83. 



  

)١٩١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

:  

لاشك أن التحكيم يعد من الوسائل الحديثة لفض المنازعات التي تثار بين أطراف علاقـة     

والاتفـاق ،وأي كانـت طبيعـة العلاقـة عقديـة أو غـير عقديـة  ، سواء كانت تجاريـة أو غيرهـا 

عــلى تــسوية المنازعــة بــالتحكيم لهــا ضــوابط وشروط أوردهــا الــشارع المــصري في نــص 

، بتحديد الجواز للشخص الطبيعي والاعتباري الذي يملك التـصرف في حقوقـه  ١١المادة 

وهو ما ذهبت إليـه التـشريعات المقارنـة العربيـة وهـو مـا أكـدت عليـه اتفاقيـة نيويـورك لعـام 

فــإذا تعلقــت بالنظــام العــام لا ،   ١٩٦١ والاتفاقيــة الأوربيــة للتحكــيم التجــاري لعــام ١٩٥٨

فجميـع مـسائل الأحـول ، ق على الفصل فيها عن طريق التحكيم يجوز لطرفي العلاقة الاتفا

ــة  الشخــصية والمــسائل الجنائيــة  لا يجــوز التحكــيم فيهــا لتعلقهــا بالنظــام العــام مــن الناحي

ًولا ينفــصل التحكــيم في مــسعاه لفــصل الخــصومة عــن القــضاء فهنــاك دائــما ، الموضـوعية 

، يـان ورقـابي في أحيـان أخـري علاقة تربطهم بـبعض تكـون بـشكل تكـاملي في بعـض الأح

، فالمحكمــة يبقــي دورهــا ضروري وبخاصــة في الجوانــب الإجرائيــة لعمليــة التحكــيم 

وبخاصة عندما يكون هناك إشكالية تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم حيث يبرز هنـا دور القـضاء 

نفيـذ ًإلا أن هناك حاجة دائما إلى تدخل القـضاء وبخاصـة في مرحـل ت، في علاقته بالتحكيم 

ــن قبــل المحكمــة المختــصة عــلى  ــذ م ــرار بالتنفي ــاج دائــما إلى ق ًحكــم التحكــيم فهــو يحت

، وهي مسائل تطرقت إليها الدراسة من خلال فـصولها المختلفـة ، الخصومة وتنفيذ الحكم 

 : وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة لعل من أهمها الآتي 

 

 
 
 
 



 

)١٩١٢(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

 ا:  

 تـشكيلل  منـه كثـيرة مـسائل في القـضاء إلى حاجـة في أنـه إلا لتحكـيما لقلااست رغم أنه-١

 .التحكيم  حكم بطلانى ودعاو التحكيم حكم وتنفيذ التحكيم هيئة

 للطعـن طريـق يوجـد ولا بـه المقـضي الأمـر قوة يحوز نهائي حكم هو التحكيم حكم أن-٢

 إلا التحكــيم حكــم طلانبــب يحكــم لا و الحكــم عــلى طعنــاد تعــ لا الــبطلان ودعــوي، عليــه 

 .العام  النظام مخالفة مثل حصرا ردت و لأسباب

وكذلك اختيـار أعـضاء هيئـة ،  أن اتفاق التحكيم هو شرط مستقل يخضع لإرادة  أطرافه -٣

 .التحكيم  وهو ما يعزز استقلال نظام التحكيم 

  :ات 

 :  الدراسة بالآتيفي ضوء ما سبق توصي

 عليهـا جـري التـي الأساسية للمبادئ وفقا القانون في الدولي لعاما النظام تحديد يتم أن -١

 أحكــام عــلى الــداخلي العــام النظــام تطبيــق مــن القــاضي يمنــع أمــر هــو و الــدولي المجتمــع

 .الدولية  التحكيم

 الأجنبـي التحكـيم حكـم لتطبيـق بالمثـل المعاملـة شرط إلغـاء المناسـب من يكون قد -٢

 بالمثـل المعاملـة بمبـدأ الدولـة تلجـأ أن المناسـب غـير مـن أنه حيث المرافعات قانون وفق

 مـع تتوافـق ألا المكـن من التي و بها اقتنعت التي الإسناد قاعدة تبني علىى أخر دولة لإجبار

  .ىأخر دولة

 والاسـتثمارية العقاريـة المنازعـات لفـض كوسـيلة التحكـيم اعـتماد في التوسـع يتم أن -٣

 اتفاقيـات عـلى الاقتـصار وعـدم ذلـك بـشأن الأخرى دولوال مصر بين دولية اتفاقيات وإبرام

 . وغيرهما  نيويورك واتفاقية العربية الدول جامعة



  

)١٩١٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

اا 
 ااا 

 في التحكـيم ، رسـالة دكتـوراة ، جامعـه عـين الوقتيـةهبه بدر أحمد محمد ، الحماية .د  -١

 .٢٠٠٩شمس، 

يـة في القـانون المـصري المقـارن،  تحليلدراسـةعبد محمد القصاص، حكـم التحكـيم   -٢

  .٢٠٠٣دار النهضة العربية، القاهرة، 

 نجيب أحمد عبد االله،  التحكيم في القـانون اليمنـي، دراسـة مقارنـة في الفقـه الإسـلامي -٣

 .١٩٩٦ الإسكندرية جامعه الحقوقوالأنظمة الوضعية ، رسالة دكتوراه كليه 

حكمين، دار النهضة العربية للنشر والتوزيـع ،  محمد نور شحاتة، الرقابة على أعمال الم-٤

١٩٩٨. 

ــانون المرافعــات ج-٥ ــة قــضايا  - ٢٠٠٨ الأولىالطبعــة  - ١ المرجــع القــضائي في ق هيئ

 .الدولة

 ، ٣ط، م ١٩٩٤ لـسنة ٢٧ًالوجيز في التحكيم طبقا للقانون رقـم،   د أحمد السيد صاوي -٦

 .م٢٠١٠

، ن المرافعـات المدنيـة والتجاريـة البحرينـي شرح قانو،   د محمد وليد هاشم المصري -٧

  .٢٠٠٦،جامعة البحرين

ــدي    -٨ ــة ، د  أحمــد هن ــة والتجاري ــات المدني ــانون المرافع ــم ، ق ــصومة والحك دار ، الخ

 .الإسكندرية، الجامعة الجديدة للنشر

ــل-٩ ــد فاض ــد عاي ــي،  محم ــيم الأجنب ــم التحك ــذ حك ــع تنفي ــستير، موان ــالة ماج ــة ، رس كلي

 .٢٠١٧، معة الشرق الأوسط جا، قوقالح

  .٢٠٠٧، القاهرة، دار النهضة العربية، ٢ط، حكم التحكيم،  عيد محمد القصاص-١٠



 

)١٩١٤(    ا ء اوا ا  )رم درا(  

،  الإجرائية لحكم التحكيم في التشريع الجزائـري والمقـارنالآثار، علوش صابرة.    د-١١

  .٢٠٢١، ٢٥العدد ، ١٣المجلد ، مجلة الاجتهاد القضائي

دار  ، ١ط ، ًنفـاذ أحكـام التحكـيم وأشـكالها محليـا ودوليـاحجيـة و،  خير عادل محمد-١٢

 .١٩٩٥، القاهرة، النهضة العربية

مركـــز ، ١ط، إجـــراءات التحكـــيم في منازعــات العقـــود الإداريـــة ،  صــبرينة جبـــايلي-١٣

 .٢٠١٦، القاهرة، ات العربية للنشرالدراس

، طـرق الطعـن فيــهالطبيعـة القانونيـة لحكــم التحكـيم وأثـاره ،   أشـجان فيـصل شـكري-١٤

 .٢٠٠٨، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، كطلية الدراسات العليا ، رسالة ماجستير

،  مبـادئ القـضاء دار الثقافـة الجامعيـة للطبـع والنـشر والتوزيـع-  وجدي راغب فهمي -١٥

١٩٩٩. 

 النظريـة العامـة للعمـل القـضائي في قـانون - العمـل القـضائي -  وجدي راغب فهمي -١٦

 .١٩٧٤فعات  ، المرا

١٧- Les Action Preventives- مجلـــة العلـــوم القانونيـــة -  حمـــدي عبـــد الـــرحمن 

 . ٨٩. ص١٤السنة – الأولالحد . ١٩٧٢- والاقتصادية

مكتبـة الوفـاء ، ١ط، تسوية المنازعـات عـبر التحكـيم الـدولي،  أحمد عبد الفتاح صقر-١٨

 .٢٠١٩، الإسكندرية، القانونية

، رسـالة ماجـستير، أثـار حكـم التحكـيم وطـرق الطعـن فيـه، الـدين وئام مصطفي محي -١٩

 .٢٠١٤، غزة، جامعة الأزهر، كلية الحقوق

 عــلى ١٩٩٤ لــسنة ٢٧أحمــد الــسيد صــاوي، الــوجيز في التحكــيم طبقــا للقــانون رقــم -٢٠

 .، ٢٠١٣ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكيم الدولية ، 



  

)١٩١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  
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)١٩١٦(    ا ء اوا ا  )رم درا(  
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